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 (هـ1437لعام  30القرار رقم )             

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية منالصادر 

 )أ( شركةبشأن اعتراض  

 هـ1436( لعام 12رقم )ب

 م2011م و2010على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل لعامي 

 

 

 وبعد: ،الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع الهيئة العامة للزكاة هـ انعقدت لجنة 07/11/1437ففي يوم الأربعاء 

 والدخل بالدمام المكلفة على النحو التالي:

 رئيسا      ..........الدكتور  – 1

 نائب الرئيس    ..........الدكتور  – 2

 عضوا      ..........الدكتور  – 3

 عضوا      ..........الدكتور  – 4

 عضوا      ..........الأستاذ  – 5

 سكرتيرا      ..........الأستاذ  – 6

 .......... و .......... و ..........ممثلا  عن المكلف، كما حضر  ..........هـ 04/08/1437وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 

على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة ، )أ( شركةممثلين عن الهيئة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ 

 م.2011م و2010والدخل على المكلف لعامي 

 ويعترض المكلف على:

 م.2011و م2010محملة بالزيادة لعامي . تأمينات اجتماعية 1

 م.2011م و2010. قروض حال عليها الحول لعامي 2

 م.2011م و2010. دفعات مقدمة من العملاء حال عليها الحول لعامي 3

 م.2011م و2010الحول لعامي  ا. دائنون حال عليه4

 م.2011م و2010. عدم استبعاد قيمة الأراضي من جاري الشركاء لعامي 5

 م.2012م و2011. عدم حسم الاستثمارات لعامي 6

 ريـال. 1.425.075م بمبلغ 2011. محاسبة المكلف عن عقد وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 7
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 3844/16/1436اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم وقد ناقشت 

 على النحو الآتي: 03/06/1436وتاريخ 

 أولًا: الناحية الشكلية:

وقد اعترض  ،هـ07/03/1435وتاريخ  627/29/1435م بخطابها رقم 2011م و2010الزكوي لعامي أبلغت الهيئة المكلف بالربط 

وبذلك يكون الاعتراض مقبولا  هـ، 27/03/1435وتاريخ  726/29/1435المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى الهيئة برقم 

ا من تاريخ البلاغ بالربط الزكويمن الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل  ا للمادة الأولى من القرار  ،المحدد بستين يوم  وفق 

 هـ.22/4/1418وتاريخ  32/961اري المعدل رقم الوز

 ثانيًا: الوقائع:

ريـال لعامي  61.959.665خلال جلسة الاستماع سألت اللجنة ممثل المكلف: هل لديكم ما يثبت ملكية إضافات الأراضي البالغة 

والذي سبق أن أخذ  .........( باسم )د(  البنك )؟ فأجاب: الأراضي المشار إليها في السؤال مرهونة لدى شركةم لل2011م و2010

وتكون  ،بالسداد شركةعلى أن تلتزم ال ،تسهيلات شركةوتم الاتفاق مع البنك بمقابل منح ال ،تسهيلات وقدمها للبنك

وأطلب من اللجنة إعطائي  شركةانتقلت ملكية الأراضي إلى ال ،وبناء عليه. )ح(وتم إبراء ذمة  ،شركةباسم الالصكوك مرهونة 

 أعلاه.لإحضار ما يثبت ذلك من تسهيلات مقابل الرهن وشهادة من البنك على ما ذكرته  مهلة

. ثم سألت اللجنة شركةللالهيئة بأن الأراضي لا يؤخذ بملكيتها إلا بعد إثباتها لدى كاتب العدل وانتقال ملكيتها  ووعلق ممثل

قرض مدين؟ فأجابوا: بالرجوع إلى الإيضاحات المتعلقة ببند  كةشرممثلي الهيئة: لماذا اعتبرت الهيئة أن زيادة الاستثمار في ال

ريـال، أما الباقي فهو حساب جاري تمويلي أي تمويل  250.000اتضح أن المبلغ المستثمر هو فقط  ةاستثمار في شركات زميل

وما سبق وارد في  ،ومن المعروف أن الجاري المدين لا يتم حسمه من الوعاء الزكوي ،المستثمر فيها شركةإلى ال شركةمن ال

 في شركات زميله.م باسم استثمارات 2011م و2010د( في القوائم المالية لعامي 2، 6الإيضاح رقم )

وليست قرض مدين؟  ثم سألت اللجنة ممثل المكلف: ما تعليقكم على إجابة الهيئة وما الإثبات المستندي أنها استثمارات

وطلب منهم  ،تحتوي على إجابتنا حول هذا البند، وتم تزويد ممثلي الهيئة بنسخة من مذكرة الهيئةفأجاب: أقدم للجنة مذكرة 

 ايوم   14نكتفي بما جاء بمذكرة الهيئة المرفوعة للجنة، ومنحت اللجنة ممثل المكلف مهلة  :التعليق على ما جاء فيها، فأجابوا

 بما طلب منه خلال الجلسة.لتزويدها 

 :وجاء في المذكرة المقدمة من ممثل المكلف خلال جلسة الاستماع

بتاريخ  500/106الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام رقم "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى خطاب لجنة 

وفيما يلي  ،هـ03/06/1436بتاريخ  3844/16/1436رقم الأحساء هـ والمبني على خطاب مصلحة الزكاة والدخل ب12/07/1437

 :ن أعلاهيوجهة نظرنا حيال كل بند من بنود الاعتراض

م 2011( ريـال للعام 562.825ريـال ومبلغ ) 9.770وزكاتها  2010( ريـال لعام 390.803تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة البالغة ) - 1

 ( ريـال.14.071وزكاتها )

تبين أن مقدار الاشتراكات  -وحسب شهادة التأمينات الاجتماعية المقدمة لكم -حيث إنه  ،على هذا المبلغباعتراضنا نتمسك 

ا لها والعبرة  ،والغرامات المسددة قد خرجت بالفعل من ذمة المنشأة  الزكاة بالملكية التامة.في ولم تعد ملك 

( 57.078.100( ريـال وبمبلغ )154.936م وزكاتها )2011ريـال ولعام ( 6.197.451م بمبلغ )2010حال عليها الحول لعام قروض  - 2

 ( ريـال.1.426.953ريـال وزكاتها )
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ا لها والعبرة في  ،بالفعل من ذمة المنشأةتلك المبالغ قد خرجت ، حيث إن نعترض على هذه المبالغ -أ ولم تعد ملك 

وبالتالي تظهر في حساب الأرباح والخسائر  ،كما نود أن نشير إلى أن تلك المبالغ قد تم صرفها بالكامل ،الزكاة بالملكية التامة

المقترض يزكي فقط إذا حال وحيث إن  ،تؤثر على الوعاء الزكوي وذلك من منطلق عدم الازدواجية في الزكاةومن ثم  ،شركةلل

ا للفتوى رقم  ،والمال بيدهعليه الحول  فلا تجب عليه  ،"أن المقترض هو من أخذ المال لحاجتهتنص على والتي  4070وذلك طبق 

وهو ما يتنافى مع هذه  ،ولم يسدده عن ذمته" ،الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه

 الحالة.

إنما هو  ،شركةلخصوم في ميزانية الوالتي تظهر ضمن ا ،الهيئة إلى حركة القروض المقدمة من قبلنا أما استناد -ب

ى فَاكْتُبُوهُ{عملا  بنص الآية الكريمة  ذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ هَا الَّ  .}يَا أَيُّ

ومبلغ  ،يـال( ر2.600.981م وزكاتها )2010( ريـال لعام 104.039.249دفعات مقدمة من العملاء حال عليها الحول بمبلغ ) - 3

 ( ريـال.2.404.373م وزكاتها )2011( ريـال لعام 96.174.917)

نود  ،هـ1435( لعام 11بالإشارة إلى استناد الهيئة إلى قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام رقم ) -أ

، أفادتكم بأننا قمنا باستئناف هذا القرار لدى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بالرياض، لذا لا يجب الاستناد إلى هذا القرار

 لم يكتسب الصفة النهائية.حيث إنه 

ورقم  15/04/1424بتاريخ  22665استندت الهيئة في خطابها المشار إليها أعلاه إلى نص الفتوى الشرعية رقم  -ب

 شركةينص على وجود المال بحوزة ال 22665وعليه تم رفض اعتراضنا مع العلم بأن نص الفتوى رقم  ،هـ8/11/1426بتاريخ  3077

إنما هو  ،شركةوالتي تظهر ضمن الخصوم في ميزانية ال ،نفاقه. أما استناد الهيئة إلى حركة الحساب المقدمة من قبلناإقبل 

ى فَاكْتُبُوهُ{}يَ  عملا  بنص الآية كريمة ذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ هَا الَّ  .ا أَيُّ

 من صناديق الاستثمارات وغيرها لا يخلو من إحدى الحالات الآتية:من المال اقتراضنا  شركةالما تأخذه 

 فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. ،أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل انفاقه -

 فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. ،أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة -

فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه  ،والذي يعتبر من عروض التجارة ،الجاري شركةأن يستخدم في تمويل نشاط ال -

 ويزكى بتقييمه نهاية الحول.

وإن كانت تملكه فسوف يظهر  ،لهذا المال في نهاية العام المالي ولم تنفقه شركةظ من هذه الفتوى وجوب امتلاك الويلاح

 "النقد في الصندوق ولدى البنوك".المالية ضمن الأصول المتداولة في القوائم 

والذي  ،شركةالنشاط التشغيلي للمبالغ هذه القروض على  نفاقشركتنا قامت بإ، حيث إن وهذه الحالة لا تنطبق على شركتنا

 .بتقييمه نهاية الحولويزكى  ،فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ،يعتبر من عروض التجارة

وكذلك اخضاع ما آلت إليه  ،تارة شركةن احتساب الهيئة زكاة على الرصيد الدفتري للقروض مع عدم وجود المال في حوزة الإ

ا في الزكاة.  هذه القروض للزكاة تارة أخرى يعد ازدواج 

ا، حيث إنه على هذا المبلغنعترض  -ج وإنما هذه المبالغ تمثل أرصدة الضمانات البنكية التي تطلبها  ،ليس قرض 

لكي يتم إخضاعها  ،حال عليها الحول ولا تمثل أرصدة فعلية قائمة من هذه الدفعات قد ،الجهات الحكومية الملكة للمشاريع

 .للزكاة
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ن "عملاء يكان من الممكن أن يتم معالجة الدفعات المقدمة من العملاء بخصمها من أرصدة المدينكما نود أن ننوه إلى أنه 

 .ولا تجب الزكاة فيها اوفي هذه الحالة يكون الإجراء المحاسبي صحيح   ،شركةالعقود" في القوائم المالية لل

ا نود أن نشير إلى أن هذه المبالغ قد خرجت بالفعل من ذمة المنشأةوأي ا لها ،ض  الزكاة بالملكية في والعبرة  ،ولم تعد ملك 

ومن ثم  ،شركةحساب الأرباح والخسائر للوبالتالي تظهر في  ،هذه المبالغ قد تم صرفها بالكامل على المشاريع، حيث إن التامة

يزكي فقط إذا حال عليه الحول المقترض ، وحيث إن تؤثر على الوعاء الزكوي وذلك من منطلق عدم الازدواجية في الزكاة

ا للفتوى رقم  ،والمال بيده فلا تجب عليه الزكاة في  ،أن المقترض هو من أخذ المال لحاجته"والتي تنص على  4070وذلك طبق 

 وهو ما يتنافى مع هذه الحالة. ،والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته" ،وهو نصابذلك الدين إلا إذا حال الحول 

ا بالفتوى رقم ونستشهد  فلا  ،هـ التي نصت على "وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته18/11/1408وتاريخ  18497هنا أيض 

فإن الزكاة  ،المال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمتهتجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب و

 لأن المال في حوزته". ؛تجب عليه حينئذ

بإجمالي  ،( ريـال2.855.742+41.528.174م بمبلغ )2011( ريـال ولعام 38.697.185م بمبلغ )2010الحول لعام  ادائنون حال عليه - 4

  ( ريـال.212.236فروقات زكوية بعد التعديل بلغت )

والتي أدرجت من ضمان المصاريف  ،شركةن هذه المبالغ المشار إليها أعلاه هي عبارة عن مواد يتطلبها النشاط التشغيلي للإ

ومقابل هذه المواد تم إصدار مستخلصات والتي أدرجت من ضمن الإيرادات في حساب  ،شركةفي حساب الأرباح والخسائر لل

 .ويزكى بتقييمه نهاية الحول ،ن عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليهوالتي تعتبر م ،شركةالأرباح والخسائر لل

وكذلك إخضاع ما  ،تارة شركةن مع عدم وجود المال في حوزة الين احتساب الهيئة زكاة على الرصيد الدفتري للدائنين التجاريإ

ا في الزكاة. ،ألت إليه هذه القروض للزكاة تارة أخرى  يعد ازدواج 

ا بالفتوى رقم ستشهد ون فلا  ،هـ التي نصت على "وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته18/11/1408وتاريخ  18497هنا أيض 

فإن الزكاة  ،تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته

 ته".لأن المال في حوز ؛تجب عليه حينئذ

 ( ريـال.1.548.991م وزكاتها خلال العامين مبلغ )2011م و2010( ريـال لعامي 61.959.665الأراضي البالغة ) - 5

، ادعاء غير صحيح ،كما هو موضح بالصكوك وقيود اليومية)ح(  مؤسسة ن ادعاء الهيئة بأن هذه الأراضي باسم إ -أ

 ،)ح( مؤسسة وليست باسم  ......وأن الصكوك كانت باسم  ،)ح( مؤسسة القيود توضح أنه تم شراء هذه الأراضي من حيث إن 

وهذا ما تم  ،شركةإلى البنوك مقابل التسهيلات البنكية الممنوحة لل)ح(  مؤسسة وتم رهن هذه الصكوك بعد شرائها من 

كما  ..........هـ باسم الشريك 09/08/1423بتاريخ  وأن الصك رقم....... ،هـ23/07/1435تاريخ إيضاحه بموجب خطابنا إلى الهيئة ب

 كما هو موضح بهذا الصك. .......باسم الشريك  ......وأن الصك رقم  ،هو موضح بهذا الصك

ضمن )ح(  مؤسسةأنه لم يتبين وجود حساب باسم  ،بموجب خطابهاالأحساء أفادت مصلحة الزكاة والدخل ب -ب

ا أن يالجارية الدائنة للشركاء أو ضمن الدائنالحسابات  وأننا قمنا  ،في شركتنا شركةليست )ح(  مؤسسةن، وكما أفدنا سابق 

فهذا لأن شركتنا قامت بسداد جميع مستحقات  ،نيضمن الدائن)ح(  مؤسسةوأن عدم وجود رصيد ل ،بشراء الأراضي منها

 .)ح( مؤسسة

 م.2011و 2010عدم حسم الاستثمار لعامي  - 6



5/14 
 

ا ، حيث إنه نعترض على ذلك -1 المستثمر فيه تم احتساب  شركةفإنه في ال ،من عدم الازدواجية في الزكاةانطلاق 

لذا فإنه يجب حسم  ،وليس فقط قيمة حصة الشريك برأس المال )الاستثمار بالتكلفة( ،زكاة على جاري الشريك الدائن بالإجمالي

 الاستثمار بالكامل وليس بالتكلفة.

شريك من رصيد الاستثمار في نهاية العام يتعارض مع نص الفتوى إن رفض الهيئة خصم رصيد الحساب الجاري لل -3

الدائمة للبحوث العلمية والافتاء التي أكدت ضمن الإجابة عن السؤال هـ من اللجنة 18/11/1426بتاريخ  23048الشرعية رقم 

هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{؛}فَاتَّ  :لقوله تعالى ؛الديون التي تتأخر أو لا يتم تسلمها لا تجب عليها زكاةأن الأول على  ولأن الزكاة  قُوا اللَّ

 وليس في يده شيء منها. ،فلا تجب على شخص لا يستطيع قبضها ،مواساة

والتي تنص على عدم وجوب زكاة على الديون التي لم يتم  ،بناء عليه بتطبيق الفتوى الشرعية المذكورة أعلاه شركةوتطالب ال

هـ أكدت بما لا يجعل مجالا  للشك 15/4/1424الصادرة بتاريخ  22665ما أن الفتوى رقم . كشركةلأنها ليست في يد ال ؛تسلمها

 إلى وجوب عدم تزكية المال الواحد في الحول الواحد مرتين". يث أشارت ضمن إجابة السؤال الأولح ،جميع ما تقدم

هـ، 17/08/1437وتاريخ  15ى اللجنة برقم هـ والمقيد لد15/08/1437وبعد جلسة الاستماع ورد للجنة خطاب المكلف المؤرخ في 

 وقد جاء فيه:

والتي تم  ،م2011م حتى 2010هـ بخصوص الاعتراض على الربط الزكوي للأعوام من 1436( لعام 8"بالإشارة إلى القضية رقم )

مهلة أسبوعين من تاريخ النظر  بإعطائناكم تفضلتم نإوحيث  ،م11/05/2016هـ الموافق 04/08/1437النظر فيها يوم الأربعاء 

 شركةومرهونة لدى البنوك مقابل التسهيلات الممنوحة لل )أ( شركةفي القضية لتزويدكم بما يفيد أن بند الأراضي مملوكة ل

 نرفق لسعادتكم الآتي:

بتاريخ  )أ( شركةمن  .………… . صورة من عقد التسهيلات الذي يوضح الصكوك المرهونة لصالح بنك1

ا للتسهيلات الممنوحة لل ،م14/04/2010  .شركةوذلك رهن 

ا للتسهيلات  ،)أ( شركةمن  ة )د(مجموعتوضح الصكوك المرهونة لصالح  مجموعة )د(. أصل شهادة 2 وذلك رهن 

 .م"2010من عام  شركةالممنوحة لل

 ثالثًا: الناحية الموضوعية:

 م.2011و م2010. تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة لعامي 1

 وجهة نظر المكلف: -أ

وحسب شهادة التأمينات الاجتماعية المقدمة  -، حيث إنه )مبلغ التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة(أي  ،"نعترض على هذا

ريـال ومبلغ  1.387.030.48م وهي مبلغ 2011م و2010تبين أن مقدار الاشتراكات والغرامات المسددة عن عامي  -لكم

ا لهاوريـال،  1.664.094.21  ،التامة بالملكيةفي الزكاة والعبرة  ،هذه المبالغ قد خرجت بالفعل من ذمة المنشأة ولم تعد ملك 

ا تلك المبالغ المشار إليها تتضمن قيمة الغرامات التي تم سدادها خلال العام".  وأيض 

 وجهة نظر الهيئة: -ب

( من %2و) ،( من رواتب السعوديين%11على الحسابات وهي )"تم احتساب التأمينات الاجتماعية النظامية التي يجب تحميلها 

يد أوت ،حيث تعتبر مصاريف محملة بالزيادة ،وتم تعديل نتيجة العام بالفرق ،رواتب الأجانب ومقارنة ذلك بالمحمل على التكاليف

م وتتمسك الهيئة بصحة 2009هـ في اعتراض ذلك المكلف لعام 1435( لعام 11هذا الإجراء بالقرار الصادر من لجنتكم رقم )

 إجرائها".
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 الدراسة والتحليل -ت

اتضح أن المكلف يعترض على إضافة تأمينات محملة بالزيادة على نتيجة  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما

وهي تتضمن قيمة اشتراكات التأمينات  ،حيث يرى أن هذه المبالغ قد خرجت من ذمة المنشأة ،م2011و م2010عامي 

 ،( من رواتب السعوديين%11هي ) شركةوالغرامات. بينما ترى الهيئة أن التأمينات النظامية التي يجب تحميلها على حسابات ال

 وما يزيد عن تلك النسب تعتبر مصاريف محملة بالزيادة. ،( من رواتب الأجانب%2و)

ين من شهادة التأمينات الاجتماعية التي توضح جملة الأجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة وبرجوع اللجنة إلى ملف القضية، تب

 وغير السعوديين أن جملة الرواتب المدفوعة كانت على النحو التالي: ،للسعوديين

جملة الرواتب  العام

 للسعوديين

جملة الرواتب لغير 

 السعوديين

مصاريف التأمينات 

ا  المقبولة نظام 

الاجتماعية في التأمينات 

 قائمة الدخل

 1.370.199 979.396 24.341.350 4.477.900 م2010

 1.645.288 1.082.463 24.503.450 5.385.400 م2011

قد  ،التنفيذيةهـ ولوائحه 3/9/1421وتاريخ  33وحيث إن نظام التأمينات الاجتماعية المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/

حيث  ،للمشتركين غير السعوديين من الراتب الشهري %2حدد مقدار الاشتراك الواجب تحمله من قبل صاحب العمل، بنسبة 

وتم  ،الأخطار المهنية والمعاشات افيطبق عليهم فرع نوالسعودين ويطبق عليهم فرع الأخطار المهنية فقط، أما المشترك

الشهري، فإن مبالغ التأمينات الاجتماعية التي يجب تحميلها على ن الراتب م %11تحديد نسبة الاشتراك الشهري بنسبة 

لمكلف للنسب المحددة اوبذلك يتضح مخالفة  ،م2011ريـال لعام  1.082.463م ومبلغ 2010ريـال لعام  979.396المصاريف هي 

اللجنة تأييد الهيئة في إضافة فرق التأمينات  عليه ترى ،وذلك بزيادة مصاريف التأمينات الاجتماعية ،بنظام التأمينات الاجتماعية

 م.2011و م2010الاجتماعية المحملة بالزيادة إلى نتيجة عامي 

 م.2011م و2010. قروض حال عليها الحول لعامي 2

 وجهة نظر المكلف: -أ

ا لها، حيث إن "نعترض على هذه )مبالغ القروض( في الزكاة والعبرة  ،تلك المبالغ قد خرجت من ذمة المنشأة ولم تعد ملك 

وبالتالي تظهر في حساب الأرباح والخسائر  ،كما نود أن نشير إلى أن تلك المبالغ قد تم صرفها بالكامل ،التامة بالملكية

  ،الزكاةومن ثم تؤثر على الوعاء الزكوي وذلك من منطلق عدم الازدواجية في  ،شركةلل

ا للفتوى المقترض يزكي فقط إذا حال عليه الحول وحيث إن  والتي تنص على أن "المقترض هو من  4070والمال بيده وذلك طبق 

، ولم يسدده من إلا إذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ،فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين ،أخذ المال لحاجته

 وهو ما يتنافى مع هذه الحالة".، "ذمته

 وجهة نظر الهيئة: -ب

الحول وهو في ذمة م أن القرض الممنوح من البنك الأهلي قد حال عليه 2010المقدمة لتلك القروض لعام "اتضح من الحركة 

هـ، أما بالنسبة 09/02/1436هـ وتاريخ 510/29/1436لذا تم تعديل الربط بالخطاب رقم  ،( ريـال6.197.451بمبلغ وقدره ) شركةال

 م 2011لعام 
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وتضاف للوعاء الزكوي  ،( ريـال حال عليها الحول57.078.100قدرها ) اقروض  أن هناك ...  فاتضح من الحركة المقدمة لقرض بنك

ا للفتوى الشرعية رقم ) هـ وتتمسك 08/11/1426( وتاريخ 3077هـ والفتوى الشرعية رقم )15/04/1424وتاريخ  226659تطبيق 

 ها".ئالهيئة بسلامة إجرا

 الدراسة والتحليل: -ت

اتضح أن المكلف يعترض على إضافة القروض للوعاء الزكوي، حيث يرى  ،نظر الطرفين وسماع آرائهما بعد الاطلاع على وجهة

ا لها، ولم يحل الحول على هذ بينما ترى  ،شركةالقروض وهي في يد ال هأنها قد خرجت بالفعل من ذمة المنشأة ولم تعد ملك 

 الهيئة أن حركة القروض توضح حولان الحول عليها.

م، تبين أن أرصدة القروض كانت على 2011م و2010بما فيها القوائم المالية المدققة لعامي  ،ع اللجنة إلى ملف القضيةوبرجو

 النحو التالي:

 رصيد آخر الفترة رصيد أول الفترة العام

 ريـال 176.353.298.15 ريـال 48.240.327.09 م2010

 ريـال 216.667.540.07 ريـال 176.353.298.15 م2011

من القروض للعامين محل الاعتراض، حال عليها الحول لعامي مجموعة ويتبين من حركة القروض التفصيلية أن لدى المكلف 

 وذلك على النحو التالي: ،م2011م و2010

 م2010قروض عام 

رصيد أول  رقم القرض

 المدة

 ما حال عليه الحول رصيد آخر المدة التسديدات الإضافات

65911147084201 2.500.000 16.750.56 282.889.93 2.233.860.63 2.217.110.77 

65911163081703 613.058 4.128.70 89.553.10 527.633.60 523.504.90 

65911163082002 336.910 1.545.65 - 338.455.65 336.910 

65911163085709 121.000 859.60 - 121.859.60 121.000 

65911163086705 100.000 710.42 - 100.710.42 100.000 

65911163086705 300.0000 2.110.58 - 302.110.58 300.000 

65911163087200 100.000 113.61   100.000 

65911290080206 2.449.408 -   2.448.472.95 
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65911290080500 234.630 131.27 211.176.56 23.584.71 23.453.44 

 6.170.452.06 م2010لعام إجمالي ما حال عليه الحول 

 

 م2010قروض عام 

 ما حال عليه الحول رصيد آخر المدة التسديدات الإضافات رصيد أول المدة رقم القرض

09243000 6.822.000 - - 6.822.000 6.822.000 

09256000 4.756.100 - - 4.756.100 4.756.100 

09337000 15.000.000 - - 15.000.000 10.500.000 

09334000 10.000.000 - - 10.000.000 10.000.000 

09336000 10.500.000 - - 10.500.000 10.500.000 

09335000 10.000.000 - - 10.000.000 10.000.000 

 57.078.100 م2010إجمالي ما حال عليه الحول لعام 

ريـال(  57.078.100م ومبلغ )2010ريـال( لعام  6.170.452.06أن ما أضافته الهيئة من القروض مبلغ ) ،ويتضح من الجدول أعلاه

هـ، مما ترى 15/04/1424وتاريخ  22665وبالتالي تجب فيه الزكاة عملا  بالفتوى الشرعية رقم  ،م قد حال عليه الحول2011لعام 

 م.2011م و2010اء الزكوي لعامي معه اللجنة تأييد الهيئة في إضافة تلك القروض للوع

 م.2011م و2010. دفعات مقدمة من العملاء حال عليها الحول لعامي 3

 وجهة نظر المكلف: -أ

ا وإنما هذه المبالغ تمثل أرصدة الضمانات البنكية التي تطلبها ، حيث إنه "نعترض على هذا المبلغ الجهات الحكومية ليس قرض 

 .ولا تمثل أرصدة فعلية قائمة من هذه الدفعات قد حال عليها الحول لكي يتم إخضاعها للزكاة ،الملكة للمشاريع

ن "عملاء يبخصمها من أرصدة المدينكما نود أن ننوه إلى أنه كان من الممكن أن يتم معالجة الدفعات المقدمة من العملاء 

 .ولا تجب الزكاة فيها اراء المحاسبي صحيح  وفي هذه الحالة يكون الإج ،شركةالعقود" في القوائم المالية لل

ا وبالرجوع إلى التقويم والحكم الشرعي لها نجد  كما نود أن ننوه إلى أن تلك المبالغ تعامل معاملة الإيرادات المقبوضة مقدم 

ا دفعة ا للغير فتح أنها تمثل الإيرادات المقبوضة مقدم  سم من الموجودات عن خدمات لم تقدم الغير بعد، فتعتبر الدفعة دين 

 .الزكوية لعدم استقرار الملك في الدفعة لاحتمال فسخ الإجارة )الخدمة( بالعذر

ا  ا لهانود أن نشير إلى أن هذه المبالغ قد خرجت بالفعل وأيض  بالملكية الزكاة في والعبرة  ،من ذمة المنشأة ولم تعد ملك 

ا للفتوى  ،والمال بيدهحال عليه الحول المقترض يزكي فقط إذا وحيث إن  ،التامة والتي تنص على أن  4070وذلك طبق 
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فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم  ،"المقترض هو من أخذ المال لحاجته

 وهو ما يتنافى مع هذه الحالة". ،يسدده من ذمته"ولم  ،ينفقه

 وجهة نظر الهيئة: -ب

ا وحال عليها الحول وهي في ذمة الهذه "تمثل  وذلك من واقع الحركة  ،شركةالمبالغ دفعات مستلمة من العملاء مقدم 

ا للفتوى  ،وتعتبر في حكم أموال مستفادة حال عليها الحول ،من المكلفالمقدمة  وتمت إضافتها للوعاء الزكوي تطبيق 

ا وتم رفعه إلى لجنة الاعتراضوقد اعترض المكلف على ه ،هـ1426( لعام 23408الشرعية رقم ) وأصدرت قرارها  ،ذا البند سابق 

ا لإجراء الهيئة في إضافة هذا البند 1435( لعام 11رقم )  للوعاء الزكوي.هـ مؤيد 

 

 الدراسة والتحليل: -ت

ا من تضح أن المكلف يعترض على إضافة المبالغ المستلمة مقدم  ا ،بعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما

ا وهي عبارة عن أرصدة الضمانات البنكية التي تطلبها 2011و 2010العملاء للوعاء الزكوي لعامي  م، حيث يرى أنها ليست قرض 

الهيئة أن المبالغ المستلمة من العملاء قد حال ولا تمثل أرصدة فعلية قائمة. بينما ترى  ،الجهات الحكومية الملكة للمشاريع

 ويجب إضافتها للوعاء الزكوي. ،عليها الحول

م 2010العملاء لعامي وبرجوع اللجنة إلى ملف القضية، تبين من خلال الاطلاع على حركة حساب بند الدفعات المقدمة من 

 على النحو التالي: أنهام 2011و

 آخر المدة المسدد إضافات أول المدة العام

 123.118.491.92 32.129.155.12 22.642.372.84 132.605.274.20 م2010

 97.239.380.099 27.779.106.39 1.899.995.46 123.118.995.46 م2011

 

م مبلغ 2010وبرجوع اللجنة إلى الحركة التفصيلية للدفعات المقدمة، تبين أن المبالغ المسددة من الدفعات المقدمة لعام 

ريـال، وبالتالي فإن الفرق بين  835.530.69م مبلغ 2011ولعام ريـال من إضافات الدفعات المقدمة خلال العام،  3.563.129.83

 رصيد أول المدة والمسدد خلال العام )بعد حسم المسدد من الإضافات خلال العام( يصبح كما يلي:

 ما حال عليه الحول ( المسدد بعد استبعاد المسدد من الإضافات-) أول المدة العام

 104.039.278.91 28.566.025.29-(3.563.129.83-32.129.155.12) 132.605.274.20 م2010

 96.175.419.76 26.943.575.7-(835.530.69-27.779.106.39) 123.118.995.46 م2011

ا  من العملاء كانت في حوزة حولا  كاملا  فهي تخضع للزكاة، عليه ترى اللجنة تأييد الهيئة في وحيث إن المبالغ المستلمة مقدم 

ا من العملاء إلى الوعاء الزكوي لعامي   م.2011م و2010إضافة المبالغ المستلمة مقدم 
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 م2011م و2010الحول لعامي  ا. دائنون حال عليه4

 وجهة نظر المكلف: -أ

قد )قامت الهيئة( باحتساب زكاة على الأرصدة الدائنة عن العام السابق بغض النظر عن ، حيث إنه "نعترض على هذا المبلغ

 ،م2006ن في عام يالرصيد المشار إليه يمثل أرصدة موردين ومقاولين الباطن والدائن، حيث إن الحركة خلال الفترة غير صحيح

ا نود أن نشير إلى أن هذه المبالغ قد خرجت بالفعل من ذمة المنشأة 2010الاعتبار بالحركة خلال عام في ولم يتم الأخذ  م وأيض 

ا لها تلك المبالغ قد تم صرفها بالكامل على المشاريع وبالتالي تظهر ، حيث إن الزكاة بالملكية التامةفي  والعبرة ،ولم تعد ملك 

 .في الزكاةوذلك من منطلق عدم الازدواجية  ،ومن ثم تؤثر على الوعاء الزكوي ،شركةفي حساب الأرباح والخسائر لل

ا للفتوى  ،ال بيدهموال كما نود أن نشير إلى أن المقترض يزكي فقط إذا حال عليه الحول والتي تنص على أن  4070وذلك طبق 

فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم  ،"المقترض هو من أخذ المال لحاجته

 وهو ما يتنافى مع هذه الحالة". ،ينفقه ولم يسدده من ذمته"

 وجهة نظر الهيئة: -ب

ا  وإضافة أيهما أقل لحولان الحول، وبعد أن  ،تم المقارنة بين أول المدة وآخر المدة ،نيلعدم تقديم المكلف حركة الدائن"نظر 

 ن واتضح أن المبلغ الذي حال عليه الحول كالآتي:يقدم المكلف اعتراضه وتم مناقشته ودراسة حركة الدائن

الذي حال عليه الحول لعام المبلغ  2010المبلغ الذي حال عليه الحول لعام  البند

 م2011

 1.399.777 856.343 دائنون تجاريون

 887.816 503.574 الباطن ومقاول

 1.626.398 1.117.358 تأمين حسن التنفيذ

 539.934 1.595.032 ذمم دائنة أخرى

 0 3.220 ذمم موظفين دائنة

 4.453.925 4.075.527 الإجمالي

ا للفتوى الشرعية رقم ) ،9/2/1436وتاريخ  510/29/1436تم تعديل الربط بموجب خطاب الهيئة رقم  ،وعليه ( 22665تطبيق 

ولم يعترض المكلف على هذا الإجراء ضمن اعتراضه على  ،هـ1426( لعام 3077/2والفتوى الشرعية رقم ) ،هـ15/4/1424وتاريخ 

 الربط المعدل".

 الدراسة والتحليل: -ت

وذلك بقبول الهيئة وجهة نظر المكلف وتعديل بند )دائنون حال عليها الحول( لعامي  ،الخلاف بين الهيئة والمكلفانتهاء 

 م.2011م و2010
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 م.2011م و2010. عدم استبعاد قيمة الأراضي من جاري الشركاء لعامي 5

 وجهة نظر المكلف: -أ

فإنه يجب  ،ريـال 79.351.665بعد استبعاد الأراضي المسجلة باسم الشركاء من الأصول بمبلغ ، حيث إنه "نعترض على ذلك

ا من جاري الشركاء وذلك حسب كشف الربط المرسل من قبل  ،ةموجودوذلك لأن الأراضي أصبحت غير  ،استبعادها أيض 

( فقط من القيد المحاسبي دون الطرف الدائن )جاري كما نود أن نشير إلى أن استبعاد )الهيئة( للطرف المدين )الأراضي ،)الهيئة(

 الشركاء( إجراء غير صحيح".

 وجهة نظر الهيئة: -ب

وبعد اعتراض المكلف، تم مناقشته فقدم  شركةلأن تلك الأراضي ليست باسم ال ؛"تم استبعاد الأراضي من الوعاء الزكوي

 واتضح من البيان أن حركة الأراضي كالآتي: ،المكلف بيان تلك الأراضي

 ريـال 17.392.000  رصيد أول المدة

 ريـال 61.959.665  إضافات أراضي

 ريـال 79.351.665 قيمة الأراضي آخر العام

ا قدم صكوك الأراضي ،م2010م، 2011قيود اليومية التي تؤيد إثبات تلك الأراضي ضمن الحسابات لعام وقدم المكلف   ،وأيض 

تم إضافته للوعاء الزكوي وبما أن هذا البند  ،( ريـال17.392.000من جاري الشركاء قيمتها )واتضح أن الأراضي التي تم تمويلها 

 اوهو ليس شريك  )ح( فهي باسم  ،أما باقي قيمة الأراضي .وتم تعديل الربط بحسم الأراضي بهذا المبلغ ،تحت بند جاري الشركاء

ولم يتبين وجود حساب  ،)ح( مؤسسةأن الأراضي سجلت بقيد من حسابات الأراضي إلى حساب وظهر في القيود  ،شركةبال

لذا فإن الهيئة ترى سلامة إجرائها بعدم حسم الأراضي البالغ  ،نيباسمه ضمن الحسابات الجارية الدائنة للشركاء أو ضمن الدائن

 ( ريـال".61.959.665قيمتها )

 ليل:الدراسة والتح -ت

يتضح اعتراض المكلف على عدم حسم كامل الأراضي من الوعاء الزكوي،  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما

حيث يرى أن قيام الهيئة باستبعاد الأراضي من الوعاء الزكوي يستلزم استبعادها من الحساب الجاري لتمويل الأراضي من 

ولم يتبين للهيئة أن الأراضي  ،شركة( ريـال غير مسجلة باسم ال61.959.665البالغة ) ات الأراضيالجاري. بينما ترى الهيئة أن إضاف

 تم تمويلها من الحساب الجاري.

 - م2010( في القوائم المالية المدققة لعام 7وبرجوع اللجنة إلى ملف القضية، تبين من خلال الاطلاع على الإيضاح رقم )

ن إجمالي إضافات الأصول خلال العام أو ،ريـال 61.959.665أن المكلف أضاف أراضي خلال العام بمبلغ  -والخاص بالأصول الثابتة

 79.351.665أن "الأراضي المذكورة أعلاه والبالغة قيمتها ريـال، وقد ورد في الفقرة )ج( من ذات الإيضاح  73.061.692بلغت 

إضافة إلى أن قائمة التدفقات النقدية . شركةنظامية لنقل ملكيتها باسم الالإجراءات الريـال سعودي لم يتم الانتهاء من اتخاذ 

القروض  يه -بما فيها الأراضي -لتمويل إضافات الأصول  شركةتبين أن مصادر التمويل التي اعتمدت عليها اللذات العام 

 .بالإضافة إلى بنوك الدائنة

الأصول، وأن ما أضافته الهيئة للوعاء الزكوي من القروض هو ما فلم يستخدم في تمويل إضافات أي من  ،أما جاري الشركاء

ا لما تم إيضاحه في بند القروض من هذا القرار، عليه ترى اللجنة تأييد الهيئة في عدم حسم الأراضي من  حال عليه الحول وفق 

 م.2011م و2010الوعاء الزكوي لعامي 
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 م.2011م و2010. عدم حسم الاستثمار لعامي 6

 وجهة نظر المكلف -أ

ا من عدم الازدواجية ، حيث إنه "احتساب مبلغ الاستثمار بالتكلفة فقط: نعترض على ذلك  شركةفإنه في ال ،في الزكاةانطلاق 

وليس فقط قيمة حصة الشريك برأس المال )الاستثمار  ،المستثمر فيها تم احتساب زكاة على جاري الشريك الدائن بالإجمالي

 ب حسم الاستثمار بالكامل وليس بالتكلفة".لذا يج ،(بالتكلفة

 وجهة نظر الهيئة: -ب

وتم  ،(%50في رأسمال شركات شقيقة بنسبة ملكية ) شركةوهي حصة ال ،( ريـال250.000"تم حسم الاستثمار بالتكلفة البالغة )

حيث يعتبر قرض مدين لا يحسم من  ،استبعاد الحساب الجاري التمويلي المدين للشريك من رصيد الاستثمار في نهاية العام

ا للفتوى الشرعية رقم ) ،الوعاء هـ التي أوضح فيها سماحة المفتي أن أدلة وجوب الزكاة 8/11/1426( وتاريخ 3077وذلك طبق 

 وعليه ترى الهيئة سلامة إجرائها". ،ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ،عامة تشمل جميع الأموال الزكوية

 والتحليل: الدراسة -ت

بالتكلفة، حيث يرى أن عدم يتضح أن المكلف يعترض على حسم الاستثمار  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما

المستثمر فيها خضع للزكاة.  شركةجاري الشريك الدائن في ال، حيث إن حسم قيمة الاستثمار تؤدي إلى الازدواجية في الزكاة

الجاري الدائن للشريك في وحيث إن  القوائم المالية المستثمر فيها،قامت بحسم الاستثمار بناء على  بينما ترى الهيئة أنها

 فقد تم استبعاده من قيمة الاستثمار. ،المستثمر فيها بمثابة القرض شركةال

م أن أرصدة الاستثمارات في شركات 2011م و2010تبين من القوائم المالية المدققة لعامي  ،وبرجوع اللجنة إلى ملف القضية

 زميلة كانت على النحو التالي:

 رصيد آخر المدة رصيد أول المدة العام

 1.629.974 1.987.453 م2010

 1.284.606 1.629.974 م2011
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تبين أن رصيد  ،والذي يوضح حركة الاستثمارات في شركات زميلة ،( من القوائم المالية6وبالاطلاع على الإيضاح رقم )

 الاستثمارات اشتمل على الآتي:

 م2011 م2010 البيان

 ريـال 250.000 ريـال 250.000 %50نسبة الملكية  -في رأس المال شركةحصة ال

 ريـال 1.889.591 ريـال 1.996.100 حساب جاري تمويلي

المستثمر  شركةمن الخسائر المتراكمة لل شركةحصة ال

 فيها نتيجة تطبيق حقوق الملكية

 ريـال( 616.126) ريـال( 250.000)

المستثمر  شركةمن الخسائر السنة الحالية لل شركةحصة ال

 فيها نتيجة تطبيق حقوق الملكية

 ريـال( 366.126) ريـال( 238.859)

 ريـال 1.284.606 ريـال 1.629.974 المجموع

 شركةحصة المكلف في الوحيث إن  ،)ط( شركةكما ورد في ذات الإيضاح أن الاستثمار عبارة عن حصة في حقوق ملكية 

وقد ورد في حسابات المكلف باسم )حساب  ،فهذا مبلغ تمويلأما مبلغ جاري الشركاء  ،ريـال 250.000المستثمر فيها هي فقط 

الهيئة قد خصمت من الوعاء الزكوي مبلغ أصل الاستثمار والبالغ وحيث إن  وليس له علاقة بأصل الاستثمار، ،جاري تمويلي(

 م بالتكلفة.2011م و2010ريـال، عليه ترى اللجنة تأييد الهيئة في حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي لعامي  250.000

 م.2011ية لعام . محاسبة المكلف عن عقد وزارة الشئون البلدية والقرو7

 وجهة نظر المكلف: -أ

ا بأنه قد سبق وقدمنا لسعادتكم بموجب  "  ،2/949/3ا على خطابكم رقم ، وذلك ردًّ 09/04/2013بتاريخ  خطابتكمنفيدكم علم 

هـ تم فسخ 03/08/1434كما نود الإشارة إلى أنه بتاريخ  ،وذلك لعدم إنجاز العقد حتى تاريخه ،بأنه لم يتم التصريح عن العقد بعد

 ومرفق لكم صورة من المعاملة". ،وتم مصادرة الضمان النهائي للمشروع المشار إليه ،الأحساءالعقد من أمانة 

 وجهة نظر الهيئة: -ب

وعليه تم  ،لم يستلم من أي مبلغوورد الرد بأنه هذا العقد  ،تنا عن هذا العقد وعقود أخرىدفالإالأحساء "تم مخاطبة أمانة 

 قبول اعتراض المكلف وتعديل الربط".

 الدراسة والتحليل: -ت

 م.2011انتهاء الخلاف بين الهيئة والمكلف وذلك بقبول الهيئة وجهة نظر المكلف وتعديل الربط لعام 
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 القرار

 أولًا: الناحية الشكلية:

الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل لعامي ، على )أ( شركةقبول الاعتراض المقدم من المكلف/ 

 م من الناحية الشكلية.2011م و2010

 ثانيًا: الناحية الموضوعية:

 م.2011وم 2010. تأييد الهيئة في إضافة فرق التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة إلى نتيجة عامي 1

 م.2011م و2010كوي لعامي . تأييد الهيئة في إضافة القروض للوعاء الز2

ا من العملاء إلى الوعاء الزكوي لعامي  -3  م.2011م و2010تأييد الهيئة في إضافة المبالغ المستلمة مقدم 

 م.2011م و2010. انتهاء الخلاف بقبول الهيئة وجهة نظر المكلف وتعديل بند )دائنون حال عليها الحول( لعامي 4

 م.2011م و2010ضي من الوعاء الزكوي لعامي الهيئة في عدم حسم الأرا. تأييد 5

 م بالتكلفة.2011م و2010. تأييد الهيئة في حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي لعامي 6

 م.2011. انتهاء الخلاف بقبول الهيئة وجهة نظر المكلف في عقد وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 7

ا من يعد هذا القرار قابلا  للاستئناف المسبب  للطرفين أمام اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بالرياض، وذلك خلال ستين يوم 

ا لهذا القرار. ،تاريخ استلامه  على أن يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبة عليه طبق 

 والله الموفق ،،،


